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 الملخص
 اقتصادإيمانا من المشرع الجزائري بكون تفعيل وضبط مبدأ حرية المنافسة من ركائز نظام  

التطبيق لذلك وعلى رأسها مجلس المنافسة لتولي  فير آليات مناسبةو السوق، حرص على سن تشريعات وت
 بخصوص ذلك.الذي تم تزويده بصلاحيات واسعة و ، الفعلي لها والعمل على ضبطها وتنظيمها

ويظهر دور مجلس المنافسة في حماية النظام العام الاقتصادي من خلال الحفاظ على السير  
الجيد في السوق في ظل اقتصاد تنافسي وكذا حظر الاتفاقات والممارسات المقيدة للمنافسة، لضمان 

 السير الحسن للسوق وفق قواعد المنافسة.  
 حرية المنافسة   مبدأ- ضبط- مجلس المنافسة لمات المفتاحية:الك

Résumé 

          Croyant dans la législation algérienne que l'activation et le contrôle du principe de la 

liberté de la concurrence est l'un des piliers du système d'économie de marché, il a tenu à 

promulguer une législation et à prévoir des mécanismes appropriés, notamment le Conseil de 

la concurrence pour en contrôler l'application effective et le contrôler et le réguler, ce qui lui a 

conféré de larges pouvoirs. 

         Le rôle du Conseil de la concurrence est de protéger l'ordre économique public en 

maintenant le bon fonctionnement du marché dans une économie concurrentielle, ainsi qu'en 

interdisant les accords et pratiques restreignant la concurrence afin de garantir le bon 

fonctionnement du marché conformément aux règles de la concurrence. 

Les mots clés : Conseil de la concurrence – contrôle - principe de la liberté de la concurrence 

 مجلس المنافسة كأداة لتفعيل وضبط مبدأ حرية المنافسة
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  مقدمـــــــة
اظهرت الازمة الاقتصادية التي عاشتها الجزائر في اواخر الثمانينات عيوب الاقتصاد الموجه  

 التنمية واحتكار الدولة للنشاط الاقتصادي. لإحداثوسلبيات الاعتماد الكلي على المؤسسات العامة 
ونتيجة لذلك احدثت الدولة الجزائرية اصلاحات اقتصادية كثيرة وكيفت منظومتها التشريعية وفق  

ما يتطلبه نظام اقتصاد السوق، وانسحبت تدريجيا من الحياة الاقتصادية وفتحت مجال الاستثمار امام 
وبالتالي  (6991من دستور  73ارة والصناعة وكرسته في المادة )القطاع الخاص واعترفت له بحرية التج

من خلال مبدأ  منه( 37)المادة  في 6161تكريس مبدأ حرية الاستثمار بعد التعديل الدستوري لسنة 
 حرية الاستثمار والتجارة.

الحقل التجارة لا يعني الانسحاب الكلي للدولة من و  حرية الاستثمارغير ان الاعتراف بمبدأ  
نما الغرض منه التحول من الدولة المتدخلة الى الدولة الضابطة واعتماد مبدأ المنافسة  ،الاقتصادي وا 

ة كأساس لتنظيم النشاط الاقتصادي، حيث تم تعويض القرارات الإدارية بأدوات الضبط الاقتصادي الحر 
حماية وتنظيم حرية المنافسة من ل المتمثلة في السلطات الادارية المستقلة وعلى رأسها مجلس المنافسة،

صلاحيات ضبطية متنوعة، استشارية، تنازعية  خلال إرساء نظام رقابي قبلي وبعدي في السوق وامتلاكه
 لمتابعة الممارسات الماسة بالمنافسة.

إذ لا يعتمد مجلس المنافسة على ما يتم نقله إليه من معلومات حول السلوكات الممارسة  من قبل  
نما يقوم أيضا بالت ،لمتنافسة فحسبالمؤسسات ا حري والبحث الدقيق في التصرفات الناجمة عنها وا 

والسعي لجمع كل العناصر التي تسمح بتقييم آثار هذه الممارسات على السير التنافسي الحر ليصدر 
احب القرارات والعقوبات المناسبة لها، مع العمل على تطبيق القوانين الخاصة بالمنافسة، باعتباره ص

الاختصاص العام في هذا المجال وبعث ثقافة المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية المتواجدة في محيط 
  ، الأمر الذي يدفعنا إلى طرح  الإشكال التالي:تنافسي

 ؟كيف مكن المشرع الجزائري مجلس المنافسة من تفعيل وضبط مبدأ حرية المنافسة

 :للمحاور الرئيسية الأتية وفقاللإحاطة بهذه الاشكالية ارتأينا معالجة الموضوع 

 المحور الأول: ظهور وتطور مجلس المنافسة في التشريع الجزائري
 كجهاز أساسي لتفعيل مبدأ حرية المنافسة مجلس المنافسة المحور الثاني:
 كجهاز أساسي لضبط مبدأ حرية المنافسة مجلس المنافسة المحور الثاني:



 محور الأول: ظهور وتطور مجلس المنافسة في التشريع الجزائريال
  : 1يمكن تناولها كالآتي ثلاث مراحلمر تطور مجلس المنافسة في الجزائر ب       

 المرحلة الأولى: مرحلة التهميش أو عدم التنظيم
وعلى اي وجود لما يسمى بالسلطات الادارية المستقلة  6999دستور لم تشهد الفترة قبل    

همشت الدولة الجزائرية  الجزائر، إذراسها مجلس المنافسة وذلك تبعا للاختيار الايديولوجي الذي تبنته 
القطاع الخاص منذ السنوات الاولى للاستقلال بحيث كان شبه منعدما في بداية الستينات ليتم حصره في 

المتعلق ترقية القطاع  6996يكن بوسع القانون الصادر في  السبعينيات فلمغير الاستغلالية في  الملكية
 معنى الكلمة. بأتمالخاص ان يخلق قطاعا صناعيا خاصا مهيكلا 

ذ اعتمد النشاط الاقتصادي في الجزائر في تلك المرحلة وامدة طويلة من الزمن على القطاع إ  
 والتوزيعية. الاستهلاكيةكرت الدولة مختلف النشاطات سواء الانتاجية منها او لعام وبصورة كلية، اذ احتا
عتمد تموين السوق الوطنية على إفبينما تركزت الموارد المالية الخارجية على الريع النفطي،   

، وعلى هذا الاساس اعتبر ت الدولة الناشط الموارد والمنتوجات المستوردة بما في ذلك المواد الغذائية
 والضابط والمراقب للحقل الاقتصادي.

نتج عن هذا الوضع انعدام المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين لكونهم تابعين للقطاع العام   
فعوض المنافسة تم ارساء الاحادية الاقتصادية بعد الفشل في تحقيق  وحدها،ومملوكين من طرف الدولة 

 ام.التكامل بين القطاعات المختلفة للقطاع الع
ورغبة الدولة الجزائرية في تغيير  6991تلاشت تدريجيا هذه الملامح مع بداية صدور دستور   

 او بالأحرى الزمتها الضرورة الملحة الى ذلك. السوق،نظامها الاقتصادي نحو الليبرالية واقتصاد 
 : مرحلة الاعتراف الصريحالمرحلة الثانية 
في اقتصاد الدولة  الليبراليةعلى الرغم من ارساء بوادر اقتصاد السوق الحر والقواعد    

)الملغى( الا انه لم يتم الاشارة الى  66-99، لا سيما في قانون الاسعار 6999الجزائرية بصدور دستور 
محظورة رغم حظر هذا الاخير لبعض الممارسات المنافية كالاتفاقات ال ،فيه انشاء مجلس المنافسة

يعتبر يلي:"  من القانون اعلاه على ما 63ووضعية الهيمنة التي تقوم بها المؤسسات، حيث نصت المادة 
  : على السوق او جزء منه، كما يعتبر لا شرعياناتج عن هيمنة لا شرعيا كل تعسف 

  ؛البيع بدون مبرر شرعي ضرف -
 ؛و التمييزيأالبيع المشروط  -



 .الجمهور يعتبر معروضا للبيعكل منتوج معروض على نظر  -
)الملغى(  6999مثل هذه الاختصاصات كانت ممنوحة اصلا للقاضي الجزائي، فقانون الاسعار 

اخضع الاتفاقات المحظورة والممارسات التعسفية لسلطة القاضي الجزائي الذي يسلط عليها عقوبة 
 السجن والغرامة.

من القانون اعلاه ان المحاضر المحررة تطبيقا  61حيث يتضح من خلال ما نصت عليه المادة  
لأحكام هذا القانون تعرض فور تحريرها وبعد تسجيلها في السجل المخصص لهذا الغرض ومختوم 

 حسب الاشكال القانونية.
ما الى وكيل الجمهورية يو  66وعلى السلطة المعنية بمراقبة الاسعار بالولاية ان ترسلها في ظرف  

 المختص اقليميا.
الى سنتين  أشهر 1كما يعاقب كل تعسف في استغلال وضعية مهيمنة على السوق بالحبس من  

 دج او بإحدى هاتين العقوبتين. 611.111الى  6.111وبغرامة من 
كان من  صاديةقتوفي هذه الفترة المتميزة بانقضاء وزوال احتكار الدولة على معظم النشاطات الا 

الضروري وضع منظومة تشريعية تحكم الاسس والقواعد المنظمة لتصرفات الاعوان الاقتصاديين في 
محيط بدأ يسوده التنافس الحر بين المؤسسات، خاصة بعد تحرير التجارة الخارجية، وفعلا تجسد ذلك 

 66المؤرخ في  11-96مر بتفطن المشرع الجزائري الى انشاء جهاز لتنظيم المنافسة الحرة بصدور الا
منه، فأصبح ضبط  93بموجب المادة  66-99المتعلق بالمنافسة، والذي الغى القانون  6996جانفي 

-96ممارسة حرية التنافس بموجب هذا الامر بصفة عامة ضمن اطار تنظيمي مرجعي الا وهو الامر 
مل على ترقيتها من جهة والنص الى حماية وتطوير المنافسة والعبالمنافسة والذي يهدف  المتعلق 11

على انشاء اول جهاز يتولى تنظيم المنافسة في السوق الا وهو مجلس المنافسة من جهة اخرى، اين 
 6اصبحت وظيفة متابعة الممارسات الماسة بحرية التنافس الحر من اختصاص هذا الجهاز طبقا للفقرة 

 :ما يليي نصت على المتعلق بالمنافسة والت 11-96من الامر  91من المادة 
من هذا الامر من اختصاص مجلس  66و 66 ،9 ،3 ،1المواد  لأحكام"تعتبر المخالفات  

مبدأ حرية ول قانون يكرس صراحة أ بإصدارالمنافسة"، فعرف هذا الجهاز الوجود كجهاز للضبط العام 
ما قد يلحق بها على مستوى المنافسة، وارساء القواعد التي تحكمها وتوفر لها الحماية اللازمة ضد كل 

 كل قطاعات النشاط الاقتصادي.



فتخصيص هذا الجهاز لضبط حرية المنافسة املته عدة اسباب وعوامل منها عدم ملائمة المحاكم  
الجزائرية لمتابعة الممارسات المقيدة للمنافسة، لان القاضي الجزائي لا يملك كل المعطيات والاعلام 

سيما عندما يتعلق الامر بظاهرة اقتصادية، لإزالة الوصف الجزائي عن هذه والتكوين الضروري لذلك، لا
 النشاطات الاقتصادية التي تتسم بالحركية والتعقيد في نفس الوقت.

المتعلق بالمنافسة)الملغى(  11-96التشريعي  للإطارفي انشاء مجلس المنافسة يعود  إذافالفضل  
الاقتصادية، اين باشر مهامه وفقا لما جاء به الامر وقام في ظروف تميزت بترسانة من الاصلاحات 

من خلال ذلك بالفصل في بعض القضايا المهمة وتقديم آراء حول سياسة تحديد اسعار بعض السلع 
التي تلزم الحكومة باستشارة مجلس المنافسة عند تحرير  الاستراتيجية وفق نصوص مواد قانون المنافسة

 بعض الاسعار.
بشكل عام مارسة تبين نقص هذا الامر فيما يتعلق بالتطبيق الفعال لقواعد المنافسة لكن بعد الم

يهدف الى  آخرلمشرع الى الغاءه واستبداله بأمر ومجلس المنافسة بشكل خاص، الامر الذي دفع ا
تكييف الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة كسلطة ادارية مستقلة وتعزيز صلاحياته والسلطات الممنوحة 

 6116تزامنا مع انتهاء عهدة اعضاء المجلس في سنة  17-17له في اطار أداء مهامه، فجاء القانون 
عضوا، نصفهم  66جوهرية مست تشكيلة مجلس المنافسة، التي تم توسيعها الى من خلال تعديلات 

يين يمثلون المجتمع المدني من رؤساء جمعيات حماية المستهلك، الى ممثلي ارباب العمال والحرف
والسعي الى اعطاء مجلس المنافسة صفة الاستقلالية ومن ثمة العمل على تكييف التشريعات المنظمة 

 لصلاحيات الهيئة وفق المعايير الدولية، في اطار التفاوض للانضمام لمنظمة التجارة الدولية.  
 : مرحلة الاصلاحات والتعديلاتالمرحلة الثالثة

مع وق وتخلي الدولة عن الفضاء الاقتصادي وبالموازاة التوجه نحو اقتصاد الس إطارفي  
صدور الامر  6996اعادة تحديد مهامها لاسيما فيما يتعلق بحرية التنافس وضبطه، شهدت فترة ما بعد 

 يلي: ذلك كماالذي اخضع بدوره لتعديلين وسوف نفصل  17-17
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 30-30في ظل الامر  -1

 الاقتصاد نظام عنو التخلي  الاصلاحات الاقتصادية الكبرى التي باشرتها الجزائررغم  
 حرية في اطار التوجه نحو اقتصاد السوق الذي يقوم على تحرير الاسعار وفتح المجال امام المخطط
الامر سنة من نشوء مجلس المنافسة تزامنا مع صدور  63وبعد مرور للأعوان الاقتصاديين، المبادرة 

مكثف لهذا المجلس مقارنة مع حجم  المتعلق بالمنافسة )الملغى( إلا انه لم يلاحظ اي نشاط 96-11



ارتفاع المديونية الداخلية والخارجية  من ما تميزت به هذه الفترة خاصة الصلاحيات الممنوحة له،
ذا العائدات الناتجة عن للجزائر والركود التام الذي اتسم به الاقتصاد الوطني وتقهقر العائدات النفطية وك

الى ندرة المواد المختلفة في التصدير خارج المحروقات رغم قلتها وانهيار الانتاج الوطني مما ادى 
قصد  والمتمم( المعدل) 6117الصادر سنة  17-17 خاصة الاساسية منها، فصدر الأمر السوق،

اعطاء وجه ايجابي تجاه الشركاء التجاريين الاجانب عامة وتجاه صندوق النقد الدولي خاصة والذي 
اثر تحسن بظروف جيدة  6117المتعلق بالمنافسة، حيث تميزت فترة  11-96احكام الامر الغى 

ان  رول، رغممع ارتفاع ملحوظ في عائدات البت الاقتصادية أومنية ظروف البلاد سواء من الناحية الأ
، مما اجل تنصيب 6113لم يدخل حيز التطبيق الى غاية نهاية سنة  6117قانون المنافسة لسنة 

 مجلس المنافسة الذي يعتبر المفتاح الاساسي لضبط عملية المنافسة في تلك الفترة.
 هو الزيادة من الفاعلية الاقتصاديةمن وضع هذا النص الجديد  الجزائري المشرع وقد كان هدف

فرد والرفع من القدرة الانتاجية للمؤسسات وحماية المستهلك من تواطؤ الاعوان وتحسين ظروف معيشة ال
الاقتصادية عن والانشطة  للأسواقالاقتصاديين الفاعلين في السوق من خلال توسيع الطابع التنافسي 

 المنافسة. طريق تدعيم القواعد الهادفة الى تصحيح الممارسات التي من شأنها عرقلة حرية
على النصوص، حيث تم توسيع وقبل تنصيب مجلس المنافسة اجريت تعديلات اخرى 

 ضدفضلا عن رفع آليات الردع  الصلاحيات لتشمل الصفقات العمومية وبعض المنتوجات والخدمات،
 .كل مؤسسة مخالفة

ونا خاصا التي افرد لها قانايضا الفصل بين الممارسات التجارية  17-17ومن مميزات الامر 
وبين تخصيص قانون  ،2المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 16-13يتمثل في القانون 

المتعلقة بمبادئ حرية المنافسة وجعل مجلس المنافسة سلطة ادارية تنشأ لدى رئيس  للأحكامالمنافسة 
الحكومة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والاعتراف له بممارسة السلطة القمعية لضبط 

: انهعلى المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  17-17من الامر  67ميدان المنافسة بنصه في المادة 
سلطة ادارية مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة، تتمتع لدى رئيس الحكومة  تنشأ»

 بالشخصية القانونية والاستقلال المالي."، غير ان هذا الامر لم يسلم هو الاخر من التعديل.
 بالمنافسة  ينالمتعلق 30-13و 12-30القانونين  إطارفي   -2

لسد النقائص التي تخللت الامرين السابقين وتعزيز صلاحيات في محاولة من المشرع الجزائري 
مجلس المنافسة الجزائري وتوسيعها بقدر يتناسب مع اختصاصه في الحد من الممارسات المقيدة 



من خلال القانون  6119جملة من التغييرات في النظام القانوني لمجلس المنافسة سنة  أحدثللمنافسة، 
المتعلق بالمنافسة سابق الذكر، وتزويده بالوسائل الملائمة  17-17 رللأمالمعدل والمتمم  19-66

 لتولي مهمة ضبط حرية المنافسة.
 أصدرفحسب، بل  66-19بموجب القانون  17-17ولم يكتف المشرع الجزائري بتعديل الامر   

المتعلق بالمنافسة الذي ادخل بعض التعديلات الطفيفة على صلاحيات مجلس  16-61القانون 
منه التي حلت  37فيما يتعلق بالمنافسة وتحديدا في المادة  6161، ليليه التعديل الدستوري لسنة لمنافسةا

التي تكفل حرية التجارة بنصها: " حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في  73محل المادة 
 القانون. إطار

المؤسسات دون تمييز خدمة تعمل الدولة على تحسين مناخ الاعمال، وتشجع على ازدهار 
 للتنمية الاقتصادية الوطنية.

والمنافسة  الاحتكارتكفل الدولة ضبط السوق. ويحمي القانون حقوق المستهلكين. يمنع القانون 
 غير النزيهة. 

فالمشرع الجزائري اخذ بعين الاعتبار هده التعديلات كأولوية لتصحيح اوجه القصور الواردة في  
 وجود تنسيق في احكام هذا النص مع المستجدات الاخيرة للدستور الجزائري. وعدم 17-17الامر 
وعليه فان ظهور مجلس المنافسة ميزه واقع اقتصادي وسياسي صعب، لكن هذا لم يمنعه من  

التطور والعمل بديناميكية حقيقية وكذا القيام بمهام معقدة كانت موجهة للمؤسسات والمتعاملين 
حقيقية وملموسة، الامر الذي ساهم في تجسيد تدريجي لسوق اعد حرية المنافسة الاقتصاديين لجعل قو 

 تنافسية ونزيهة.
  كجهاز أساسي لتفعيل مبدأ حرية المنافسة  : مجلس المنافسةالثانيالمحور 

، مجلس المنافسة كجهاز لتفعيل مبدأ حرية المنافسة اعتبارمر حول حسم المشرع الجزائري الأ  
المعدلة من قانون المنافسة الجزائري أنه يمكن لمجلس المنافسة أن يتخذ  73حيث يفهم من نص المادة 

أنظمة لغرض تشجيع وضمان فعالية السوق والسير الحسن للمنافسة فيه، ذلك أن المهمة الاساسية 
توازن بين  بإيجادلمجلس المنافسة هي السهر على احترام مبدأ حرية المنافسة من خلال وظيفة التنظيم 

وتقديم  ،مهام تنظيميةل وذلك بمباشرة مجلس المنافسة 3حقوق والتزامات كل طرف في السوق المعنية
 توضيحات وآراء غير ضبطية.

 



 للمهام التنظيمية مجلس المنافسةمباشرة : الفرع الأول
تستقبل الأسواق كل ما تنتجه المؤسسات المتنافسة من منتوجات، قصد عرضها على   

المستهلك، الأمر الذي يجعل العملية الاقتصادية في الاسواق تتميز بالفوضى، لذلك فانه لا بد من 
وجود آلية فعالة لتنظيم مباشر لهذه العملية وهو ما يجب على مجلس المنافسة مواكبته، ليس من 

شراف الاداري فحسب، بل من ناحية مختلف الصلاحيات الممنوحة له لا سيما التنظيمية باب الا
وكذا حماية  ،أنفسهموحماية المتنافسين  ،منها لتفعيل مبدا حرية المنافسة من خلال حماية المنافسة

 .المستهلك
  المنافسة حماية: أولا   
مباشرته لمهام  لمن خلا يتضح دور مجلس المنافسة في تفعيل مبدأ حرية المنافسة  

ووظائف تتسم بالتنظيم وسلطة اصدار توصيات او تعليمات أو مناشير قصد تنظيم السوق، ذلك أن 
اول ما يهدف اليه مجلس المنافسة تطبيقا لقواعد المنافسة هو ضمان السير الحسن للسوق وتحقيق 

اس بهاتين الغايتين اللتين من خلال حماية هذه الاخيرة من كل ممارسة من شأنها المس الفاعلية
تبقيان في حد ذاتهما وسيلتين توصلان الى غاية أكبر تتمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 للبلد على وجه الخصوص.
ويظهر ذلك جليا من خلال حظر الممارسات التي يكون موضوعها أو من آثارها منع او   

مان السير الحسن للسوق والمنافسة ضأو عرقلة الحرية التنافسية عموما في السوق من اجل تضييق 
 4ومن ثمة المحافظة على النظام العام الاقتصادي.

وبالتالي فان دور سلطات الضبط عموما ومجلس المنافسة خاصة يكمن في التدخل من   
اجل خلق سوق تنافسية تتزن فيها موازين القوى بين كل الاعوان سواء الجدد أو المتعاملون 
العموميون التاريخيون)المهيمنون( من خلال عدم إخضاع المتعاملين الجدد لنفس الالتزامات 

  .5في توازن القوى بين التنافسينعامل التاريخي تصحيحا للاختلال المفروضة على المت
 أنفسهمالمتنافسين  حماية: ثانيا
على قدم المساواة عند  الاقتصاديينفرض قانون المنافسة الجزائري معاملة جميع الاعوان   

ممارستهم لأنشطة الانتاج والتوزيع والخدمات والاستيراد وذلك من خلال فرضه لمجموعة من 
الحقوق والالتزامات عليهم بغض النظر عن شكلهم وطبيعتهم، تحقيقا للتوزيع الاقتصادي الأمثل 

 لموارد السوق بين مختلف اعوانها.



خاه قواعد المنافسة تحمل في طياتها أهدافا أخرى تتو  أسمىذلك ان حماية السوق كهدف   
متفرعة عنها ومكملة لها تتمثل على وجه الخصوص في حماية المتعاملين الاقتصاديين من 

  .6تصرفات منافسيهم غير المشروعة
 المستهلك حماية: ثالثا
 دعائم للوقوف على أسس سليمة للنشاطات التجارية في ظل مبدأكرس المشرع الجزائري   

حرية المنافسة وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام التنافسي من جهة وحماية المستهلك 
عالية  والوصول إلى رفاهيته من جهة أخرى وذلك بحصوله على سلع وخدمات متنوعة ذات جودة

 وبأسعار تنافسية.
التعاملات فقام بتكريس مبدأ حرية الاسعار وقيده بضوابط تتمثل في الشفافية والنزاهة في   

مع المستهلك في ظل سوق حرة، بالإضافة إلى واجب حماية المستهلك البسيط صاحب الدخل 
المحدود من جشع التجار من خلال إبقاء السلع والخدمات الضرورية بالنسبة لعيش المستهلك تحت 

ية التي على التجميعات الاقتصاد رقابة، كما فرض المشرع السلطة الدولة وذلك بتقنين هذه الاسعار
مانا لوفرة المنتوجات وتنوعها للمستهلك ومنعا لتعسف ضمن الممكن أن تشكل احتكارا للسوق 

    .7التجميع الاقتصادي المهيمن من رفع الأسعار
 تقديم مجلس المنافسة اقتراحات وآراء غير ضبطية : الفرع الثاني

، حيث يمكن له إبداء 8المنافسةبمثابة الخبير الاقتصادي في مجال يعد مجلس المنافسة   
رأيه حول النصوص القانونية أو التنظيمية المختلفة، ذات العلاقة بالمنافسة سواء للسلطة التنفيذية 

 أو التشريعية لما له من أهمية في مجال المنافسة.
تعبير عن تمتعه  المنافسةتخص حرية مسألة  أييعتبر تقديم مجلس المنافسة لآراء في و   
لا سيما من خلال تأثيره على كل من يطلب توضيحات حولها، إذ يبدي مجلس المنافسة رأيه  بالسلطة

 .في كل مسألة ترتبط بالمنافسة
القيمة القانونية ثم ، وفيما يلي سوف نتناول أنواع الاستشارة التي يقدمها مجلس المنافسة  

 لهذه الاستشارة.
 المنافسةانواع الاستشارة التي يقدمها مجلس : أولا

استقراء لنصوص قانون المنافسة يتضح أن مجلس المنافسة يقدم نوعين من الاستشارة استشارة   
 اختيارية وأخرى إلزامية وسوف نفصل ذلك كما يلي:



 الاستشارة الاختيارية-1
لكل  ى مجلس المنافسةيحق طلب الاستشارة لد فإنه 17-17من الأمر  76طبقا لنص المادة 

جماعات المحلية والهيئات الاقتصادية والمالية والجمعيات المهنية والنقابية وكذلك من الحكومة، ال
بالمصالح التي كلف  جمعيات حماية المستهلكين في المواضيع التي تتصل بالمنافسة فيما يتعلق

ي بحمايتها، وسميت هذه الاستشارة بالاختيارية كون الاطراف المعنية بالاستشارة لها الحرية في طلب رأ
  .9مجلس المنافسة من عدمه

يستطيع أن يقترح كل ما من شأنه أن يضمن الضبط الفعال للسوق  ن مجلس المنافسةإف لذلك  
والسير الحسن للمنافسة، وبإمكان الحكومة أن تستشير مجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية 

لاسيما إخضاع ممارسة مهنة أو نشاط ما،  بالمنافسة،وليس فقط مشاريع النصوص التنظيمية التي ترتبط 
، أو فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزيع الى قيود من ناحية الكم أو دخول سوق ما

  .10والخدمات أو تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع
    الاستشارة الإلزامية-2

على خلاف الاستشارة الاختيارية فإنه في حالة الاستشارة الالزامية يتم طلب رأي مجلس المنافسة  
على أي تصرف له علاقة بالمنافسة وتتمثل حالات الاستشارة الالزامية في حالة خروج قبل الاقدام 

 فيما يتعلق بأسعار السلع والخدمات ذات الطابع الاستراتيجي الدولة عن مبدأ حرية الأسعار
 المفرط طبقاوكذا حالة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار أو تحديدها أوفي حالة ارتفاعها  

، إذا كان من شأن هذه 11وكذا حالة التجميعات الاقتصادية (17-17الأمر  من 6و 3للمادتين )
  .12التجميعات المساس بالمنافسة

 القيمة القانونية لآراء مجلس المنافسة: ثانيا
 مسألة الاستشارة الاختيارية لمجلس المنافسة أية إشكالات، إذ أن المشرع الجزائري كانلا تثير     

واضحا بشأن حرية من يتقدم لطلب الاستشارة من عدمه، لذلك فإن آراء مجلس المنافسة في هذه الحالة 
  وعدم الاخذ بها لا يرتب أي أثر قانوني. غير إلزامية

أما بالنسبة للاستشارة الالزامية، فإن الحالات التي يستشار فيها مجلس المنافسة وجوبا لا تلزم  
في مسالة من المسائل المتعلقة بالمنافسة الاخذ بهذا الرأي الذي يقدمه المجلس، الهيئة التي طلبت رأيه 

  .13ليبقى رأيا استشاريا لا غير
 



 المنافسة بط مبدأ حرية ضكجهاز أساسي ل : مجلس المنافسةالثالثالمحور 
فضلا عن الدور الذي يلعبه مجلس المنافسة من أجل تفعيل مبدأ حرية المنافسة، من خلال  

مباشرته للمهام التنظيمية وابداء الرأي حول جميع المسائل التي تدخل ضمن اختصاصه، سواء كان ذلك 
بمبادرة منه عن طريق التدخل التلقائي، أو كلما طلب منه ذلك من طرف الاشخاص المؤهلة لذلك 

 .14قانونا

قانون من  31و 36و 33حددها المشرع من خلال المواد ) تنازعيهفإن للمجلس صلاحيات  
المنافسة( والتي تظهر تزود المجلس بسلطات واسعة تهدف أساسا إلى ضبط النشاط الاقتصادي وقمع 

من الامر المتعلق بالمنافسة(، وذلك  66إلى  1الممارسات المنافية للمنافسة المبينة في المواد )من 
غرض وضع حد لممارسات أو الاختصاص الردعي باتخاذه لقرارات وعقوبات مالية ب، ه الوقائيسواء بدور 

 .المنافية للمنافسة
 الوقائي لضبط مبدأ حرية المنافسة مجلس المنافسةدور : الفرع الأول

لإجراء لتحقيق الضبط الاقتصادي يتدخل مجلس المنافسة بشكل وقائي وسابق يتجسد في اتخاذه  
الاتفاقات والممارسات الترخيص ببعض  أو الترخيص أو عدم الترخيص لعمليات التجميع الاقتصادي

 .وكذا منح التصريح بعدم التدخل المقيدة للمنافسة في حالات استثنائية
 الترخيص بعمليات التجميع الاقتصادي: أولا

يعكف مجلس المنافسة على دراسة وضبط التجميع، في حالة تجاوز العتبة القانونية واحتمال  
 سيما لامن شأنها المساس بالمنافسة،  التيإلحاق الضرر بالمنافسة، وبخصوص القائمين بالتجميعات 
ع الخضوع لمجلس المنافسة الذي يحلل مشرو تعزيز وضعية الهيمنة لمؤسسة في السوق، فيجب عليهم 

قرارا مسببا  ويصدر بشأنهالتجميع من الجانب الاقتصادي لتحديد ما ينجر عنه من آثار على ا لمنافسة 
يتضمن الترخيص بالمشروع أو التجميع، أو رفضه، أو الترخيص مع مراعاة بعض الشروط للمحافظة 

: " يمكن يلي على ما 17-17الأمر من  69، وفي هذا الصدد نصت المادة على المنافسة وترقيتها
 لمجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة
ويمكن أن يقبل مجلس المنافسة التجميع وفق شروط من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة. كما 

ها تخفيف آثار التجميع من شأن بتعهداتيمكن المؤسسات المكونة للتجميع أن تلتزم من تلقاء نفسها 
 .15"على المنافسة

 



 بعض الممارسات المقيدة للمنافسةبالترخيص : ثانيا
المتعلق بالمنافسة فإن مجلس المنافسة يملك سلطة  17-17من الامر  19لنص المادة  استقراء 

وتجميعات المؤسسات وفقا  3و 1الاتفاقات والممارسات المنصوص عليها في المواد الترخيص ببعص 
النص سندا الناشئة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي، بحيث يكون هذا  61و 69و 63للمواد 

هؤلاء المتعاملين أن هذا الاتفاق يحقق تطورا متى أثبت أو ، 16مشروعا لأطراف الاتفاق لتبرير مخالفاتهم
بترخيص مجلس  طابع اللامشروعية بصورة، الأمر الذي يزيل عن هذه الاتفاقات والتجميعات ااقتصادي

المنافسة لها، بعد تأكد مجلس المنافسة من ذلك، كدراسة محاسن ومساوئ هذا الاتفاق من خلال مدى 
 .17تحسين القدرة الانتاجية، أو مدى تحسين شروط السوق

من  9الاتفاقات لا تستلزم تدخله وذلك وفقا لنص الماد وقد يلاحظ مجلس المنافسة أن بعض  
" يمكن أن يلاحظ مجلس المنافسة، بناء على طلب المؤسسات أنه:التي تنص على  17-17الامر 

 1المعنية استنادا الى المعلومات له أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو ممارسة كما هي محددة في المادتين 
. تحدد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب أعلاه، لا تستدعي تدخله 3و

     .18 مرسوم"
 الردعي لضبط مبدأ حرية المنافسة مجلس المنافسةدور : الفرع الثاني

إذا أثبتت التحقيقات والوقائع التي أخطر بها مجلس المنافسة تشكل إحدى الممارسات المقيدة  
المتعلق بالمنافسة، فإن المجلس يملك  17-17من الأمر  66و 66و 61و 3و 1للمنافسة طبقا للمواد )

سلطة قمع هذه الممارسات بتوقيع جزاءات مالية ضد الأطراف المعنية)أولا(، إلى جانب سلطته في 
 .إصدار الأوامر والتدابير المؤقتة لوقف تلك الممارسات المقيدة للمنافسة)ثانيا(

 العقوبات المالية: أولا
بعده التنافسي بصفته مكلف بالدفاع عن النظام العام الاقتصادي في جلس المنافسة يتمتع م 

بوسائل تدخل عديدة، حيث خصه قانون المنافسة بسلطة تسليط عقوبات مالية بعد التأكد من قيام 
 .19(6المخالفة)

 للممارسات المقيدة للمنافسةالعقوبات المالية المقررة -1
المتعلق بالمنافسة(، فإن مجلس المنافسة يعاقب  17-17من الامر  11و 63و 61طبقا للمواد ) 

بالمائة من مبلع رقم الأعمال من غير  66على الممارسات المقيدة للمنافسة بغرامة مالية لا تفوق 
الربح الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي 



المحقق بواسطة هذه الممارسات، على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وفي حالة 
كون مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد، فإن الغرامة المقررة له لا تتجاوز ستة ملايين دينار، 

ذا كانت السنوات المختتمة سالفة الذكر لا تختم كل منها مدة سنة، فإ ن العقوبة تحسب على أساس وا 
 قيمة رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز.

كما يعاقب مجلس المنافسة كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة احتيالية في تنظيم  
 الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذها بغرامة قدرها مليوني دينار.

عن طريق تخفيض مبلغ ي مجلس المنافسة سلطة إجراء تخفيض العقوبة وأعطى المشرع الجزائر  
الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إليها أثناء التحقيق في 
القضية، وتتعاون في الاسراع بالتحقيق فيها وتتعهد بعدم ارتكاب مثل هذه المخالفات، غير أن هذا 

 ق في حالة العود مهما كانت طبيعة المخالفات المرتكبة.الإجراء لا يطب
 عقوبات المالية المقررة لعمليات التجميع غير المرخص بهالا-2

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم(، فإن مجلس  17-17من الامر  16و 16) طبقا للمواد 
المنافسة يعاقب على عمليات التجميع التي أنجزت بدون ترخيص منه بغرامة مالية يمكن أن تصل إلى 

بالمائة من رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة ضد  3نسبة 
 في التجميع أو ضد المؤسسة التي تكونت من عمليات التجميع.طرف  كل مؤسسة

وفي حالة عدم احترام الشروط أو الالتزامات المذكورة يمكن لمجلس المنافسة إقرار عقوبة مالية  
بالمائة من رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال مدة  6يمكن أن تصل إلى نسبة 

 النشاط المنجز.
 المؤقتة والتدابيرالأوامر : ثانيا

، فإنه في حالة التأكد من أن الممارسات (17-17من الأمر  69و 31و 36)المواد طبقا لنص  
المرتكبة من طرف المؤسسات المتهمة، يكون للمجلس صلاحية إصدار الأوامر التي تختلف باختلاف 

الاستجابة من طرف المؤسسات المعنية المتوفرة، بحيث تحدد مهلة للتنفيذ وفي حالة عدم المعطيات 
 يتدخل المجلس لفرض احترام هذه الأوامر.

كما يمكن لمجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ تدابير مؤقتة  
إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة تفاديا لوقوع  للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق

 ر محدق يمكن إصلاحه.  ضر 



 خاتـــمة
يهدف إلى حماية النظام العام الاقتصادي في بعده التنافسي  اقتصاديقانون المنافسة قانون  إن 

وفي هذا الإطار تم إنشاء سلطات إدارية مستقلة وعلى رأسها مجلس المنافسة، كجهاز متخصص 
 ومتكامل يضطلع بمهمة حماية المنافسة في السوق.

مجلس المنافسة في حماية النظام العام الاقتصادي من خلال الحرص على إحداث  ويظهر دور 
الضبط، ذلك أن ضبطا بين التنافسية و ب الاقتصادية أو ما يصطلح عليهدرجتي الحرية  بين توازن نسبي

فعالا للمنافسة يتطلب حتما تنظيما جيدا لها، من خلال تهيئة المناخ المناسب الذي يساعد على تفجير 
 .تجسيد هذه الحرية، أو النسق العام الذي تمارس فيه هذه الأخيرةو 

ثم تأتي بعد ذلك عملية الضبط والتي تشمل بدورها إجراءين، إجراء قبلي وقائي يتمثل في مراقبة  
جراء بعدي قمعي يتمثل في ردع ومعاقبة كل من يتجاوز الحدود  ،مقدمات محاولة المساس بهذا النسق وا 

، رغم الصعوبات التي يواجهها المجلس في سبيل ترقية العام للتنافس الإطار وأرساهاالتي رسمها 
         المنافسة وحمايتها.
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